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   قال الشافعي C تعالى : في عقد النكاح شيئان : أحدهما العقدة والآخر المهر الذي يجب

بالعقد فلا يفسد العقد إلا بما وصفنا العقد يفسد به من أن يعقد منهيا عنه وليس المهر من

إفساد العقد ولا إصلاحه بسبيل ألا ترى أن عقد النكاح بغير مهر مسمى صحيح ؟ فإذا كان العقد

منهيا عنه لم يصح أن يكون عقد بمهر صحيح أو لا ترى أن عقد النكاح يكون بلا مهر فيثبت

النكاح ولا يفسد بأن لم يكن مهر ويكون للمرأة إذا وطئت مهر مثلها ؟ قال الشافعي : وهذا

الموضع لاذي يخالف فيه النكاح البيع لأن البيع إذا وقع بغير ثمن لم يجب وذلك أن يقول :

قد بعتك بحكمك فلا يكون بيعا وهذا في النكاح صحيح فإن قال قائل : من أين أجزت هذا في

} : D النكاح ورددته في البيوع وأنت تحكم في عامة النكاح أحكام البيوع ؟ قيل : قال االله

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء } إلى { ومتعوهن } وقال تبارك وتعالى : { وإن طلقتموهن

من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فأعلم االله تعالى في المفروض لها

أن الطلاق يقع عليها كما أعلم في التي لم بفرض لها أن الطلاق يقع عليها والطلاق لا يقع إلا

على زوجة والزوجة لا تكون إلا ونكاحها ثابت قال : ولم أعلم مخالفا مضى ولا أدركته في أن

النكاح يثبت وإن لم يسم مهرا وأن لها إن طلقت وقد نكحت ولم يسم همهرا المتعة وإن أصيبت

فلها مهر مثلها فلما كان هذا كما وصفت لم يجز أبدا أن يفسد النكاح من جهة المهر بحال

أبدا فإذا نكحها بمهر مجهول أو مهر حرام البيع في حاله التي نكحها فيها أو حرام بكل

حال قال : فذلك كله سواء وعقد النكاح ثابت والمهر باطل فلها مهر مثلها إن طلقها قبل أن

يدخل بها لأنها سميت مهرا وإن لم يجز بأنه معلوم حلال ولم يحل لأنها لم ترد نكاحه بلا مهر

وذلك مثل أن ينكح بثمرة لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تبلغ فيكون لها مهر مثلها

وتكون الثمرة لصاحبها لأن بيعها في هذه الحال لا يحل على هذا الشرط ولو نكحت بها على أن

تقطعها حينئذ كان النكاح جائزا فإن تركها حتى يبدو صلاحها فهي لها وهو متطوع ومتى قام

عليها بقطعها فعليها أن تقطعها في أي حال قام عليها فيها قال : ولو نكحها بخمر أو

خنزير فالنكاح ثابت والمهر باطل ولها مهر مثلها وكذلك إن نكحته بحكمها أو حكمه فلها

مهر مثلها وإن حكمت حكما أو حكمهم فرضيا به فلهما ما تراضيا عليه ةإنما يكون لهما ما

تراضيا عليه بعدما يعرفان مهر مثلها ولا يجوز ما تراضيا عليه أبدا إلا بعد ما يعرفان مهر

مثلها ولو فرض لها فتراضيا على غيره أو لم يفرض لها فتراضيا فكما يكون ذلك لهما لو



ابتدأ بالفرض لها ولا أقول أبدا احكمي ولكن أقول لها مهر مثلها إلا أن تشاء أن تتراضيا

فلا أعرض لكما فيما تراضيتم عليه أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن الأشعث بن

قيس صحب رجلا فرأى امرأته فأعجبته قال : فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن

تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال : احكمي فقالت :

أحكم فلانا وفلانا رقيقين كانوا لأبيه من بلاده فقال : احكمي غير هؤلاء فأتى عمر فقال : يا

أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات فقال : ما هن ؟ عشقت امرأة قال : : هذا ما لا ملك قال : ثم

تزوجتتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم قال عمر : امرأة من المسلمين قال الشافعي :

يعني عمر لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها واالله تعالى أعلم وما قلت أن لها

مهر امرأة من نسائها ما لا أعلم فيه اختلافا ويشبه أن يكون الذي أراد عمر - واالله تعالى

أعلم - ومتى قلت لها مهر نسائها فإنما أعني أخواتها وعماتها وبنات أعمامها نساء عصبتها

وليس أمها من نسائها وأعني مهر نسائها وأعني مهر نساء بلدها لأن مهور البلدان تختلف

وأعني مهر من هو في مثل شبابها وعقلها وأدبها لأن المهور تختلف بالشباب والهيئة والعقل

وأعني مهر من هو في مثل يسرها لأن المهور تختلف باليسر وأعني مهر من هو في جمالها لأن

المهور تختلف بالجمال وأعني مهر من هو في صراحتها لأن المهور تختلف بالصراحة والهجنة

وبكرا كانت أو ثيبا لأن المهور تختلف في الأبكار والثيب قال : وإن كان من نسائها من تنكح

بنقد أو دين أو بعرض أو بنقد وعرض جعلت ضداقها نقدا كله لأن الحكم بالقيمة لا يكون بدين

لأنه لا يعرف قدر النقد من الدين وإن الدين إنما يكون برضا من يكون له الدين فإن كانت لا

نساء لها فمهر أقرب النساء منها شبها بها فيما وصفت والنسب فإن المهور تختلف بالنسب

فإن المهور تختلف بالنسب ولو كان نساؤها ينكحن إذا نكحن في عشائرهن خففن المهر وإذا

نكحن في الغرباء كانت مهورهن أكثر فرضت عليه المهر إن كان من عشيرتها كمهور نسائها في

عشيرتها وإن كان غريبا كمهور الغرباء
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